كان كلامنا المتقدم فيما أفاده العلمان النائيني والخوئي (قدس الله نفسيهما)، وخلاصة هذا المبنى القائل بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  خلاصته كالتالي: لابد من الإلتفات إلى نقاط ثلاث:
الأولى: هي أن الردع عن منجزية العلم الإجمالي ممكن عقلاً، ممكن أو غير ممكن؟ الردع عن المنجزية كما رأينا في أمثلة متعددة ممكن، لماذا؟ لأن الذي لا يجوز أن يردع عنه أو يستحيل عقلاً ذلك العلم التفصيلي، أما العلم الإجمالي يعني فيه مجال للردع وجعل البدل، كما تقدم عندنا ذلك بالإمكان العقلي...

...

نعم، بحيث أنه بوجود جعل البدل ما تلزم مخالفة قطعية.

الأمر الثاني أو النقطة رقم اثنين: أن أدلة الأصول المرخصة لها عموم وشمول واستيعاب يشمل موارد العلم الإجمالي، لأن إذا أنا قلت إما هذا الإناء الذي طرف اليمين نجس، أو الإناء الذي طرف اليسار نجس، أصالة الطهارة ماذا تقول لي؟ كل شيء طاهر حتى تعلم، أنا هذا الإناء لا أعلم علماً قطعياً، وإنما أعلم علماً إجمالياً، فموضوع الشك محفوظ، يعني موضوع جريان الأصل متحقق، انطباق الكبرى على الصغرى في المقام في محله، كلام من؟ العلمين.

نمرة ثلاثة، وهو العمدة: العمدة أي رقم؟ ثلاثة، يقول من الضروري التوجه إلى العمدة، لأن المطلب لايتم إلا بفهم العمدة، وذلك كالتالي، نعم، دليل الأصل المرخص الجاري في أحد الطرفين، غير جائي، لم يأت للردع عن منجزية العلم الإجمالي أبداً ما له ربط بهذا النظر، غير ناظر لهذه الحيثية، لكن بعض الأدلة مع كونها غير ناظرة، لكنه يستفاد منها عدم المنجزية للدليل اللازم أو الملازم لها، لماذا؟ يعني عدم المنجزية، منجزية العلم الإجمالي لأطرافه، وهذه الاستفادة من أين جائية؟ من العرف، أي أن العرف يرى هذا بيناً واضحاً، بس تقول له الأصل المرخص يجري في الطرف اليمين، يقول يعني معناه أن العلم الإجمالي ما ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية، وإذا أشكلت على العرف قلت له ياعرف! قال نعم، قلت له: يا عرف هذا الأصل المرخص غير ناظر إلى العلم الإجمالي، قال صحيح، العرف يقول لك صحيح، الأصل المرخص غير ناظر، لكن أنا هكذا أفهم بأن العلم لا ينجز معلومه، وعنده عبارة النائيني يختصر فيها هذا المطلب، يسميها يقول يعني بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقدير، على كل تقدير نحن ما علينا منها، أوضحنا المطلب، طيب يعني لجريان الأصل المرخص في أحد الطرفين، هذا الخلاصة، الآن تم المطلب الذي قاله السيد الخوئي والمحقق النائيني تم بنقاطه الثلاث...
نحن اليوم في مقام الرد عليه...

يقول الماتن: كلام العلمين غير دقيق، يعني التفتا إلى شيء وغابا عن ذهنهما الشيخين شيء آخر جد هام هذا الشيء الآخر، شنهو الشيء الآخر؟ نحن نسأل هذا الأصل المرخص، تعال الأصل المرخص، يعني قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية، استصحاب الطهارة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، البراءة الشرعية والبراءة العقلية وغير ذلك من الأدلة المرخصة، يقول:هذه الأدلة المرخصة إيش جاية تقول لنا؟ هذا ذكرناه فيما سبق، بس الآن يريد يبلوره بطريقة أخرى، أسلوب ثاني، يقول إيش جاية تقول لنا؟ تقول لنا إذا أنت تشك في شيء، يالله أنا أجيء الآن، أنا أشك في طهارة هذا الثوب، أستطيع أطبق قاعدة الطهارة أو ما أستطيع؟ أستطيع، أشك في حلية هذا اللحم، اطبق القاعدة، وهكذا أشك في أن هذا التكليف واجب، أو حرام، أطبق البراءة، يعني الأصول المرخصة عندي شك في شيء يجيء الأصل المرخص يقول لي: ما شككت فيه أجرِ الأصل المؤمن عنه، عرفنا الحيثية التي يجري من أجلها وبسببها الأصل المرخص؟ عرفناه، فإذن الأصل المرخص كما قلنا دائرته الحيثية الشكية، فقط بلحاظ المشكوك فيه ليس إلا، ولا ينظر إلى غيره البتة، حطوا على البتة هذه دويحة، لأهمية الدويحة ههنا، لأن إيضاح المطلب بهذه البتة...
....

ما له نظر أبدا الأصل المرخص...

نعم، ما له نظر إلى غيره، طيب إذا كان ما له نظر إلى غيره، يعني لا شأن له بالعلم الإجمالي، هذا نحن مسلم عندنا، مسلم أو غير مسلم؟ مسلم، ونحن هذا الشيء المسلم نمشي فيه مع العلمين الخوئي والنائيني، نقول نعم مسلم مسلم مسلم، بس ما نمشي فيه بلا حدود، يوجد حد، وإذا وصلنا إلى الحد نحن نقف وهو يمشي وإياه، ليش يمشيان؟ لأنهما لم يلتفتا إلى الإشارة التي تقول ممنوع السير في هذا الاتجاه، شنهو الإشارة؟ يقول شوفوا الإشارة، الإشارة هي كالتالي: بما أن الأصل المرخص لا ينظر إلى غيره من الأدلة، فإذا اجتمعا في مقام مع غيره، نحن قلنا يسري، صح، لكنه لا يكون فعلياً، جريانه يوصل إلى مرحلة ثم يقف...
...

هنا المنع شرعي، لأن العلم الإجمالي ماذا يقول لي؟ يقول لي العلم الإجمالي أنا أنجز الطرفين، هذا يقول لي: أنا أصل مرخص في الطرفين، أقول له: إلى أي حد ترخص؟ يقول أرخص إلى ما لم تلزم مخالفة، نقول له هنا تلزم مخالفة لوجود العلم الإجمالي شفنا الذي حيثية الوقوف، stop التي يسمونها، قف، ما تتحرك من مكانك، العلمان (قدس الله نفسيهما) الأستاذ والتلميذ ما نظرا إلى هذه الحيثية، بمعنى أن هذه الحيثية يقول أريد أفيض، نقول له تفضل بالإفاضة، يقول وبمعنى آخر إذا اجتمعا أمران كما في المقام أحدهما يقول ترخيص، لكن من حيثية الشك، والآخر يقول منع لكن من حيثية العلم الإجمالي، أيهما يقدم؟ يقدم المتقدم منهما، وهو العلم الإجمالي، فيصير ذاك المتأخر الذي يقول ترخيص، نعم، لا يصادم، صحيح موضوعه متحقق، بس غير فعلي هذا الموضوع، لأنه بالالتفات إلى منجزية العلم الإجمالي كأنه لم يكن، أحسنت، لم يك شيئاً مذكورا، موجود هذا، حتى في القرآن موجود، عرفنا؟ فيقول إذا نحن التفتنا، ثم يقول الآن فهمنا هذه الإفاضة؟ الإفاضة هذه فهمناها؟ وإليك حيثية دقيقة تتمة للإفاضة، هم إفاضة وهم حيثية دقية تتميمية للإفاضة، شنهو هذه الحيثية؟ يقول: الأصل هذا المرخص، لا يرخص في الطرف الجاري فيه على كل تقدير، لو كان يرخص فيه بنحو مطلق، كان وضعنا هذا الأصل المرخص على رؤوسنا وأمسكناه بأيدينا، قلنا له: أنت أصل مهم جداً، لا نريد لك أن تقع من على الرؤوس، صح؟ بس هذا الأصل المرخص ليس هذا، ما عنده هذه القدرة، يقول أنا لا أرخص على كل تقدير، أرخص أرخص أرخص، شفتوا كم مرة قال أرخص؟ لكن ما لم يكن هناك منجز للتكليف، وهنا يوجد المنجز، يعني هو يرخص فقط من حيثية الشك، لكن إذا التفتنا إلى حيثية العلم ومنجزية العلم وقف، عرفنا؟ ونحن المشكلة عندنا أين؟ في هذه النقطة بالذات، ولذلك شوف، نحن أمس أين وصلنا؟ مدفوعة صح؟
تطبيق:
مدفوعة : بأن مفاد الأصل ليس إلا رفع منجزية الاحتمال وجعل السعة من حيثية الشك...

شفتوا اشلون نرد دليل العلمين؟ من حيثية الشك، فإذن مفاد الأصل لا يقتضي الترخيص في الطرف بخصوصيته من الحيثية المذكورة، يعني من حيثية كونه منجز بالعلم الإجمالي، وإنما يقتضي الترخيص بغض النظر عن كونه أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا الذي يريد يقول لنا....

فهو لا يقتضي...

أو نقرأه بهذا، العبارة التي جاء بها...

فهو لا يقتضي إلا الترخيص في الطرف بخصوصيته من الحيثية، يعني من حيثية الشك، دون نظر للأصل، أن يرخص حتى مع وجود علم إجمالي، شفتوا شيقول؟ وهو لا ينافي، هذا الأصل المؤمن المرخص، ما ينافي الحيثية الأخرى التي تقول احتط، لأن الحيثية باقية في محلها، وهو لا ينافي لزوم الاحتياط فيه من حيثية وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال بعد فرض عدم كون الأصل المرخص ناظرا إلى الحيثية الردعية، قلنا غير ناظر، غير رادع...
نعم، شوف شيقول، يقول أنا مع أستاذي وأستاذ أستاذي في حالة واحدة، ماذا يقول لنا؟ يقول نجيء نقرأ دليل الأصل المؤمن، يقول لي هكذا الأصل المؤمن، مثلاً أنا أحد الطرفين نجس، نعلم أحد الطرفين نجس، وقلت الآن أنا هذا الطرف طاهر أو غير طاهر؟ أشك فيه، أجري أصالة الطهارة، رحت راجعت الأدلة الدالة على قاعدة الطهارة، قالت لي: ما شككت فيه فأجرِ أصالة الطهارة فيه حتى لو كان أحد طرفيه العلم الإجمالي، بعد إيش تبي أزيد، يعني على كل تقدير، في أي مورد تشك، ما فيه علم تفصيلي بالنجاسة أجرِ أصالة الطهارة، جئت هنا، قال لي واحد: العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  قلت له: أقبل، بس أرجع إلى أدلة الأصول، أدلة الأصول تقول لي ماذا؟ إذا كان موضوع جريان الأصل متحقق فأجرِ الأصل على كل تقدير، حتى وإن كان هذا الطرف...

....

إيه طبعا، دائما الشبهة المحصورة، الشبهة غير المحصورة هذا ما عندنا كلام فيه، حتى لو كان هذا الطرف مورد علم إجمالي، ماذا يصير كلام العلمين؟ صحيح، ما عندنا مشكلة، بس مع الأسف دليل الأصل ما نستفيد منه هذا المعنى، أنه يجري بنحو مطلق، لا، بنحو مقيد...
نعم، لو كان مفاد الأصل الترخيص...

الحقيقة ليس الأصل هنا، دليل الأصل، لأن نحن نستفيد هذا من الدليل...

الترخيص مع الشك مطلقا ومن جميع الجهات بنحو ينافي وجوب الموافقة القطعية، أصبح، تم ما ذكره العلمان صحيح.

إلا أنه تقدم عندنا عند الكلام في المخالفة القطعية أنه لا مجال لحمل أدلة الأصول على ذلك...
ما نقدر نستفيد منها ذلك، صح؟ موضوع متحقق بس ما نقدر نجريه، لوجود علم إجمالي يتقدم عليه في الرتبة، وقلنا هذا إذا تتذكرون، هو بمثابة الأصل السببي والمسببي، إذا جرى الأصل السببي لا معنى لجريان الأصل المسببي.
وبعبارة أخرى: المستفاد من الأدلة كون موضوع الأصل حيثية تقتضي الترخيص، كما أن العلم الإجمالي حيثية تقتضي الإلزام، وعند اجتماع ما يقتضي الترخيص إلى النقطة التي تقول لي ممنوع، نجري نجري إلى أن نصل إلى نقطة المنع فنمتنع، شفتوا اشلون؟

وعند اجتماعهما تقدم الحيثية الثانية في مقام العمل، التي هي الحيثية الإلزامية، التي هي مفاد العلم الإجمالي، الذي نتيجة أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية...

ولا وجه، ما فيه وجه..

ولا وجه لكون حيثية الأصل رادعة عن مقتضى حيثية العلم...

لأن نحن ما استفدنا من دليل الأصل الردع، لأنه أصلاً غير ناظر إلى مسألة العلم الإجمالي، هو يقول موضوعي محفوظ، تقول له على العين والراس محفوظ، أجر، يجري، بس نلتفت إلى العلم الإجمالي نوقف، شفت اشولون؟ ولذلك يقول: ما يصل إلى الفعلية، هذا الذي يؤكد عليه الماتن...

 بعد عدم كون مفاد الأصل الترخيص من جميع الجهات، بنحو يمنع من تأثير منجزية العلم الإجمالي.

نعم، هذا الاستدلال في محله لو افترضنا كون مقتضى الأصل الشرعي براءة شرعية، يقول شوفوا، أنا براءة من حيث الشك، حتى لو كان فيه علم إجمالي، كما ادعي ذلك، ادعي، وأجيب بهذا الادعاء عن ماذا؟ عن إشكال الشيخ الذي قال في المقدمة، قال يصير تعارض بين الصدر والذيل قالوا له: لا، ما فيه تعارض، لأن الأدلة يستفاد منها الإطلاق، ولا يستفاد أن هذا العلم الإجمالي علم، أجيب بهذا الجواب...
نعم افترضنا، تبون أبين الإجابة حتى تتضح في أذهانكم؟ 

شوفوا لأنه إش دليل الأصل؟ يقول كل شيء طاهر حتى تعلم إنه نجس، صح؟ والعلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول أحد الطرفين نجس، قلنا لو أجرينا الأصل وأجرينا العلم الإجمالي صار شنهو؟ تصادم قوي جداً، هذا يقول طاهر، وذاك يقول نجس، أيهما نقدم؟ 

....

الصدر والذيل، يعني الرواية هذه التي تقول كل شيء طاهر حتى تعلم، ذيلها ماذا يقول؟ علم منجز، وذاك يقول كل شيء طاهر، فهذا التصادم ماذا؟ يعني معناه يقتضي تقديم دليل العلمي، قالوا لا، لأن ذاك ماذا يقول؟ يقول كل شيء، شيء، هذا الشيء، الحاله، الشيء لما يصير واحداً أقول شيئاً، أما لما أقول إما هذا وإما هذا، مو شيء، عرفنا، فهذا غير ناظر له، فيصير موضوع جريان الأصل متحقق حتى في موارد العلم الإجمالي فيصير يجري على نحو مطلق، هذا رد لكلام الشيخ، الذي يقبل هذا المبنى يصير خلاص الكلام تام، يصير العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  هذا يكون تلتفتون له...

نعم لو فرضنا، بس هذا شيء ثاني، ليس الذي شرحناه هذا، الرد يعني على كلام الشيخ...

نعم لو افترضنا كون مقتضى الأصل الشرعي، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو العقلي، قبح العقاب بلا بيان، في بعض الأطراف معينة، هو تنجز احتمال التكليف، لأن نحن عندنا طرفين واحد نجس وواحد طاهر، واحد واجب، وواحد غير واجب، وجاء الدليل قال هذا الذي واجب واجب مائة في المائة، أو الذي غير واجب غير واجب مائة في المائة، خلاص راح ينحل العلم الإجمالي...

كان موجباً لانحلال العلم الإجمالي، كما سيأتينا توضيح ذلك، لأنه خلاص صار ماذا؟ بعد أن يتعين كل شيء في محله، يصير ما عندنا بعد علم إجمالي، إن شاء الله...

فلا يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم بالإجمال بنحو يمنع عن المخالف القطعية، ما يمنع، يعني حتى لو فرضنا، الآن نحن عرفنا أن أحد الطرفين نجس والآخر طاهر، جاء هذا الدليل قال لي هذا، وقام ظاهراً في الطرف الطاهر، الدليل أقام أين فيه؟ في الطرف الطاهر، قال هذا الطرف الطاهر هو النجس، وبنينا على أنه النجس، وصار ذاك الطرف الثاني الذي نجس صار طاهراً، نحن نتعامل معه الطاهر الآن، ما عندنا أي مشكلة، انتهت القضية...

فلا يكون منجزا للمعلوم بالإجمال بنحو عن المخالفة القطعية،حتى لو نعلم بوجود المخالفة القطعية، ما عندنا مشكلة، الدليل، نحن ماشين مع الدليل، فضلاً عن المخالفة الاحتمالية، فيتجه حينئذٍ العمل بالأصل الترخيصي في بعض أطراف العلم الإجمالي دون إشكال.
...

واضح عندنا الآن شف، على الطريقة هذه الجديدة، عندنا هذا طرفان أحدهما نجس والآخر طاهر، قلنا ما نقدر نجري الأصل المؤمن، لأن العلم الإجمالي ينجز يقول كلاهما نجس، لكن لو جاءتنا رواية قالت النجس هذا الطرف، خلاص العلم الإجمالي بعد ما ينجز معلومه، خلاص حكمي تعبدي، صار ماذا؟ لو فرضنا قامت الرواية خطأ على هذه الطرف، نعم، خلاص، صار علم إجمالي ما ينجز، هذا واضحة الفكرة.
الآن نريد أن نفهم نقضين وإشكالين أوردهما المحقق الخوئي..

المحقق الخوئي شوفوا شيقول، بس أنا أبقى أغير، مثال الماتن غير دقيق، يعني غير واضح، يمكن الواحد يخليه، بس ليس هو المثال الأصولي المشهور، أنا سأجيء لكم بالمثال الأصولي المشهور الذي أوضح من مثال الماتن، ما أدري اشلون بعض الساعات يجيء بمثال اشوية فيه إرباك، نجيء لكم بالمثال الأصولي المشهور، حتى يتضح، وأنتم إذا قرأتم الكتب الأصولية راح تشوفونه، لأنه مشهور، يقول: أنا سأقول لكم العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، وعندنا أمثلة، في الخارج عندنا أمثلة، شوف
هذا المثال، المثال رقم واحد وبعدين نجيء لك رقم اثنين، المثال رقم واحد، طيب أنا عندي هذا الكأس أو الآنية، وهذه أيضاً آنية ثانية، الآنية نمرة واحد والآنية نمرة اثنين، إحدى الآنيتين نجسا، وعندي ثوب الذي أريد أن أصلي به صلاة الجمعة، وأنا اهوايه عندي صلاة الجمعة مهمة، جاء الهواء العاصف وأقل ثوبي وجعله يلاقي أحد الإناءين، أنا ما أدري الآن طرف اليمين نجس أو طرف اليسار نجس، يعني هذا الثوب الذي أنا بأصل بثوب، ما عندي إلا هو، بس ما عندي هذا الثوب...

...

طبعاً كان طاهراً، أنا ما أصلي صلاة الجمعة إلا في هذا الثوب... مهم طوالي...
ولاقى الآن أحد الطرفين، صار العلم الإجمالي الآن ثلاثي في الحقيقة، ثوب، طرف اليمين الذي يمكن يصير هو الإناء النجس، وطرف اليسار، بس يقول العلماء نعم تقدر تصلي فيه صلاة الجمعة من دون أي إشكال، لماذا؟ تستصحب طهارة الثوب، تقول لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي, وصار المفروض هو ينضم إلى أحد الطرفين، لأنه إما هو طاهر أو نجس، إما لاقى الطاهر أو لاقى النجس...

...

صحيح لاقى مشكوك النجاسة، لكن مشكوك النجاسة منجز، يقول لك اجتنب، وملاقي المنجز المفروض يتنجس، ما معنى منجزيته غير تنجيز ملاقيه، وإلا تفكك بين الشيء ولازمه؟ المفروض أنه خلاص، يصير أحد أطراف العلم الإجمالي، المفروض ما أصلي فيه صلاة الجمعة، أصلي فيه صلاة ثانية ما تشترط فيه الطهارة مثلاً، غير صلاة الخميس، هذا كله يعني مزح، صلاة الميت نعم أحسن، هذا خوش مثال..

على كل، يقول شوف السيد الخوئي: لماذا اتفق العلماء على جريان أصالة الطهارة ههنا، أو قل جل المشهور، جهابذة علم الأصول قالوا هنا تجري الأصل المؤمن دون إشكال، ومعنى لعل ماذا، لعله، مخالفة احتمالياً، لأنه يمكن الذي ثوبي هذا ماذا لاقى؟ النجس، ترى هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، وإلا لم يصح إجراء الأصل المؤمن في ملاقي أحد طرفي الشبهة، هذا نمرة واحد.

نمرة اثنين: أنا اليوم شكيت، أنا الآن في الظهر، بعد ما، الظهر، مرت ساعة، أنا عادة أفرق في الصلاة، أصلي الظهر وأبقى اشوية بالتسبيحات والنوافل والأدعية، وتالي أصلي صلاة العصر، رحت مشغول بالذكر والتسبيح، تالي شككت، أنا تعال اليوم الظاهر إحدى الصلاتين لم أصلها، إما الفجر أو الظهر، هذا علم إجمالي، صح؟ بس يا ترى هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ لماذا؟ للحيلولة التي ذكرناها، لأن الوقت حائل، الشك بعد مضي الوقت لاقيمة له، خلصنا، بعد أنا عادة أصلي، لكن بعد خروج الوقت أدلة على أن قاعدة الحيلولة، هذه القاعدة إذن ماذا؟ هي قاعدة فقهية خلوها مثل الأصل العملي، هي بالنتيجة مثل الأصل العملي، يقول السيد الخوئي: كل العلماء، كل هنا بعد، ليس بعض العلماء: لو كان العلم الإجمالي ينجز معلومه لوجب على الشاك ههنا، لأنه احدى الصلاتين متيقن أنه ما جاء بها، أن يصلي ركعتين ويصلي أربع، فلماذا قالوا بس يصلي صلاة الظهر، هذا دليل على أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  عرفنا الإشكالين اللذين أوردهما هذا المحقق العلم، يقول له السيد، تلميذه يقول له: إش هذه العويصة التي وقعت فيها سيدنا، هذا واحد ما ينبغي لمثلك أن يشكل بهذين الإشكالين أصلاً...
....

واضح، يقول واضح، ماذا يدخل العلم الإجمالي لنا، يقول صحيح علم إجمالي موجود، بس القاعدة حاكمة على هذا العلم، كما قلنا، ماذا تقول لنا القاعدة؟ تقول الوقت حائل، وذاك أيضاً ماذا؟ الاستصحاب باعتبار عندنا يقين للثوب، الثوب هو ما كان أحد أطراف العلم الإجمالي، بعد الملاقاة أصبح أحد الأطراف، فنحن عندنا يقين سابق وشك لاحق بعد الملاقاة، قبل أن يتشكل العلم الإجمالي، ما كان طرفا للعلم الإجمالي، فيما بعد أصبح طرفاً، ولذلك أنا أكدت أمس على حيثيتي القبلية والبعدية، لأنه اهوايه لهما أهمية، يقول حيثية القبلية هنا محفوظة، من السابق كان طاهراً، فاستصحاب طهارته، يعني في الحقيقة مقدم على العلم الإجمالي، وهنا يصير بمثابة الأصل السببي والمسببي،يعني انعكاس، لأن هذا مقدم عندي أنا أصل، الأصل أن هذا الثوب طاهر، الآن أشك في بقائه طاهراً استصحب طهارته، يعني الاستصحاب حاكم، صارت له حكومة، والحكومة محترمة في مثل هذا المقام...
...

طيب تعال الآن، أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق:

ومنه يظهر حال، يعني حال، هو الذي يظهر، ما ذكره بعض مشايخنا...
السيد الخوئي (رحمه الله)...

من النقض على من يدعي امتناع جريان الأصل في بعض الأطراف، يقولون العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، نقول لك: عندنا أمثلة، لا ينجز، وإليك هذين المثالين الواضحين:

المثال الأول الذي قلت هو جاء به بنحو معكوس، يعني عكس المثال، بس يصح، حتى الذي جاء به يصح، تارة بما إذا علم إجمالاً بملاقاة النجاسة لأحد إناءين أحدهما متيقن النجاسة سابقاً، تبون نحلله هذا المثال حتى تشوفونه؟ 

ايه شوفوا اشلون، نحن مثالنا واضح أحسن، عندنا ثوب طاهر وإناءين أحدهما نجس، واضح، خلاص، تم...
الآن لا، عندنا ثوب نجس، لاقى أحد إناءين، واحد نجس وواحد طاهر...

...

المفروض الآن هذا الثوب يحتمل أن يكون طاهراً، ويحتمل يصير نجساً، فالمفروض نشك في طهارته، لأنه صار أحد أطراف العلم الإجمالي، بس هذا مثال ضد السيد الخوئي، لأنه إذا شككنا في نجاسته ماذا يصير؟ المفروض هنا ما نقول طاهر حتى، لأنه شفتوا مثالنا اشلون؟ لو كان يجري، المثال يوضحه ذاك السابق وليس هذا، يعني عكس، العكس الذي أورده الماتن لا يوضح لنا المسألة إلا بتأويل...

إذا تبون نشرح التأويل بعد الدرس...

وأخرى...

بس خذوا مثالي أنا الذي واضح، اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، المشهور الذي هو مبرمج...
وأخرى بما إذا علم المكلف إجمالا بأنه لم يأت بإحدى الصــ ...

الذي قلنا تسبيح وكذا..

إما صاحبة الوقت التي هي ظهر، أو التي مضى وقتها، حيث إنه، إكسر هذا بعد حيث أحسن...

في الأول لا إشكال في جريان أصالة الطهارة، لا، من الذي يقول أصالة الطهارة، بالعكس تجيء استصحاب النجاسة في المثال الذي هو أورده، لأنه الشيء نجس، لاقى أحداً إما نجساً أو طاهراً، فأين يصير استصحاب أصالة الطهارة؟

...

ما نقدر نستصحب، هاه، شوفوا اشلون، أول يقول: لا إشكال في استصحاب طهارة أحد الإناءين، هذا المراد، بس هذا ما يوضح لنا، الذي قلت لكم سأوضحه، لأن أحد الإناءين نحن نعلم إنه طاهر، والآخر نجس، والآن جاء النجس ولاقى أحدهما، فموضوع الأصل موجود أن أحدهما، فنقدر نستصحب، بس هذا ماذا يفيدنا، بخلاف المثال الذي أنا أوردته، يترتب عليه أثر عملي يفيدنا، نروح نصلي بالثوب الجمعة التي هي صلاة هواية مهمة، هذا مجرد نجري استصحاب طهارة أحد الإناءين، ماذا يترتب؟ ما أحد، نحن ندري أنه أحد الإناءين موضوع الأصل موجود...معاي أنتم شيريد يقول، هذا ليس المثال الدقيق الذ
ي نحن يكون نورده، شفتوا؟

....

هو ما لاقى النجس، لاقى واحداً، لاقى أحدهما، فما نقدر، لأنه كان نجسا، في إناء نجس، ولاقى واحداً منهما، لو علمنا نعم يصير كلامك صحيح، ولذلك قلنا المثال غير دقيق، المثال اشلون نطبقه؟ أن موضوع الأصل لا يزال باقياً، فالمفروض
أنه، شوف اشلون باللازم، فالمفروض أنه باعتبار أنه جاهل النجس، ولاقى أحدهما، المفروض موضوع الأصل يطير بالمرة، هذا الذي يريد يقوله، نقول له: هذا المثال يعني أين أذنك؟ قال من منا، ما يحتاج تجيب هذا المثال، جيب مثالنا وخلاص..
وأخرى بما إذا علم المكلف إجمالاً بأنه لم يأت بإحدى الصلاتين إما صاحبة الوقت أو التي مضى وقتها، حيث إنه في الأول لا إشكال في جريان أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الإناء الذي لانعلم بنجاسته سابقاً، هذا المثال، الكلام أيضاً غير دقيق، عرفنا الدقة؟ يكون بالبحث الذي أنا شرحته، هذا الدقة في المطلب، يعني فيه ماذا؟ فيه إشكال هذا المطلب الذي جاء به الماتن...

....

لا، لابد تجيب مثالنا الواضح، هذا اشوية فيه إيضاح..

وفي الثاني لا ريب في جريان قاعدة الحيلولة في صلاة الفجر التي مضى وقتها، وإن لزم منهما المخالفة الاحتمالية، فهذا دليل على أن العلم الإجمالي،جاء بهذين المثالين ماذا؟ حتى يقول بأن العلم
الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  نقول له: يندفع المثالان بانحلال العلم الإجمالي في الأول باستصحاب النجاسة في متيقنها سابقاً، وفي الثاني في قاعدة لزوم الاعتناء بالشك قبل خروج الوقت، بالإضافة إلى صاحبة الوقت، فلا يتنجز فيهما المعلوم بالإجمالي لوجود قاعدة الحيلولة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
